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تجربة شمال إيرلندا*
المحامي بيتر مادن


أوَدّ أن أشكر منظّمي هذا المؤتمر على دعوتهم لي للتكلّم هنا اليوم. إنّه لشرف لي أن أكون هنا وآمل بأن تساعد مساهمتي هذه عائلات أولئك الذين قتلوا قبل أربع سنوات في صراعهم من أجل تحقيق العدالة. لقد سررتُ بمقابلة محامي عدالة مرّة أخرى، والذين كانوا قد سافروا إلى إيرلندا في شهر شباط من العام 2001. قضينا وقتًا طويلاً معًا في بيلفاست وديري ونحن ندرس تفاصيل القانون وإجراءات التحقيق في أحداث "يوم الأحد الدامي". لقد قاموا ببذل أقصى جهودهم من أجل العائلات.
هاكم بعض المعلومات حول خلفيّتي أنا. إنّي أمارس مهنة المحاماة في بلفاست منذ 31 عامًا. وخلال هذه الأعوام، تولّينا الكثير من القضايا التي رُفعت ضدّ الدولة على خلفيّة قتل المدنيين، الوحشية في السّجون، والاعتقالات غير القانونية. كما قمنا بالدفاع عن العديد من الأشخاص الذين اتّهموا وحوكموا في ظلّ قوانين الطوارئ في إيرلندا الشماليّة. وكان شريكي، المحامي بات فينوكاين، قد قتلته فرقة موت عسكرية مؤيّدة لبريطانيا في العام 1989. وتمّ إطلاق النار عليه وقتله على مرأى من عائلته حين كان يأكل وجبة الطعام في بيته. كما تمّ إطلاق النار على زوجته التي أصيبت بجروحٍ. أذكر ذلك لصلته الوثيقة بما تفعله عائلات أولئك الذين تمّ قتلهم هنا قبل أربع سنوات، وبما يفعله عدالة من أجل هذه العائلات. هناك الكثير من الاثباتات على أنّ الحكومة البريطانية كانت ضالعة في مقتله. وقامت عائلة بات على مدار أكثر من 15 عامًا بحملة تطالب بتحقيق رسمي حول الظروف المحيطة بمقتله. ولم تذعن الحكومة البريطانية سوى هذا الشهر، حيث اعترفت بأنه يجب تعيين لجنة تحقيق رسمية، لكنّها لم تقل شيئًا حول كون التحقيق تحقيقًا رسميًا، كما أنّنا لا نعرف ما هو نوع التحقيق الذي سيجرى. لقد أخبرونا بأنّهم سيقومون بسنّ قانون خاصّ يتناول هذا التحقيق. ولم يبقَ أمامنا الآن سوى أن ننتظر لنرى ما إذا كنّا سنحصل على تحقيق لائق، أم أنّنا سنحصل على شيء أقلّ من هذا.
كما تعلمون، قمنا بتمثيل معظم العائلات في التحقيق الرسميّ بشأن "يوم الأحد الدامي"، والوضع الحالي للتحقيق موجود في المرحلة التي انتهت فيها جلسات السّماع العلني. كان هنالك نحو خمسمائة يوم من الجلسات، وتمّت دعوة أكثر من 1000 شاهد. كما تمّت كتابة ملايين الأوراق من الشّهادات. وإنّنا ننتظر، في الوقت الراهن، جلسة التلخيص التي ستعقد في الشهر المقبل، ومن المفروض، بعد ذلك، أن تقدّم المحكمة تقريرها في السّنة القادمة.

عندما تلقّيت الدّعوة الكريمة لإلقاء كلمة أمام هذا المؤتمر وبدأت بالقراءة حول مقتل الثلاثة عشر شابًا، الذين نحيي ذكراهم اليوم، صُعقت على الفور لمدى التشابه القائم مع مقتل الثلاثة عشر شابًا بأيدي الجنود البريطانيين في "يوم الأحد الدامي" في ديري، قبل 32 عامًا. إنّ عمليّات القتل في كلتا الحالتين، في 1972 و 2000، نبعت من مظاهرة احتجاج؛ احتجاج ضدّ الظلم، احتجاج ضد التمييز واحتجاج ضد القمع العنيف والوحشي.
لقد أصبح الوطنيون الأيرلنديون، الذين شكّلوا الأغلبية في إيرلندا، أقليّة بين ليلة وضحاها في شمال البلاد، بعد أن قام البريطانيون بتقسيم البلاد في العام 1921. لكن مع هذا، كان غالبيّة سكان مدينة ديري من الوطنيين. وقد تمّ التمييز ضدّهم في ما يتعلق بأماكن العمل والسّكن. وقامت الأقلية الاتحاديّة (Unionist minority) بالتلاعب في حقوق التصويت عن طريق إعادة توزيع المناطق الانتخابية، ما أدّى إلى سيطرة الاتّحاديين على المدينة. وبدأ الناس في أواخر الستينيات من القرن الماضي، وبإيحاء من حركة الحقوق المدنية في الولايات المتّحدة، بالاحتجاج السّلمي، مطالبين بحقّهم في الحصول على معاملة متساوية. وتمّ قمع هذه الحركة بأعمال العنف والوحشية والقتل التي قامت بها قوّات الدولة. وكانت النتيجة اللجوء إلى المقاومة من خلال الكفاح المسلّح.




يوم الأحد الدامي وويدجري
شكّل الشّباب في ديري في العام 1972 جزءًا من حشد تألّف من حوالي 30,000 رجل، امرأة وطفل شاركوا في مظاهرة حقوق مدنية سلمية وغير مسلّحة ضدّ الاعتقال الإداري، وهو اعتقال بدون توجيه اتّهام أو محاكمة. وقد تمّ إدخال طريقة الاعتقال الإداري في السّنة السابقة وكانت تطبّق على الوطنيين فقط، وأدّت إلى اعتقال واحجتاز الكثير من الناس غير الناشطين. وقام فريق من المظلّيين الهائجين بإطلاق النار على المتظاهرين العزّل، بذريعة تنفيذ عمليّة اعتقال، وفي غضون 20 دقيقة، قُتل 13 شابًا برصاص هؤلاء الجنود كما جرح 14 آخرون، من بينهم امرأة واحدة. لم يصبِ الجنود بأيّ أذىً، وكان الجيش الجمهوري الإيرلندي (IRA) قد بقي بعيدًا عن تلك المنطقة في ذلك اليوم بسبب توقّع وفود أعداد هائلة من النّاس. 
شهدت جميع أنحاء إيرلندا وسائر أرجاء العالم عمليّات احتجاجية ضخمة في أعقاب أحداث "يوم الأحد الدامي"، لدرجة أنه لم يكن بوسع الحكومة البريطانية إلا القيام بإجراء تحقيق رسمي حول الأحداث. لكنّهم كانوا حريصين جدًا على نوع التحقيق الذي اختاروه. فقد عيّنوا اللورد ويدجري، قاضي القضاة في إنجلترا، رئيسًا للتحقيق الرّسمي. وقرّر اللورد ويدجري أجراء التحقيق وحده، من دون هيئة المحكمة الاعتيادية المكوّنة من ثلاثة قضاة. وقام اللورد ويدجري بعقد جلسات سماع استمرّت ثلاثة أسابيع فقط. وبرّأ تقريره الجنود والحكومة واتّهم منظّمي المسيرة بالتسبّب في موت القتلى من خلال تنظيم المسيرة من البداية. لقد كان تقرير ويدجري مموّهًا للجريمة وبمثابة قصّة تغطية.

أعلنت الحكومة البريطانية عن إجراء تحقيق رسميّ بعد مضيّ يوم واحد من "يوم الأحد الدامي"، وفي اليوم نفسه، تلقّت السّفارات البريطانية، في كلّ أنحاء العالم، تقريرًا موجزًا أشار الى حدوث إطلاق نار ما بين الجيش الإيرلندي الجمهوري والمظلّيين البريطانيين، وإلى أنّه تمّ قتل بعض المسلّحين والمفجّرين. لم يكن شيءٌ من هذا صحيحًا، لكنّ المحاولة للتأثير على الرأي العامّ الدولي، في ما يتعلّق بحادثة "يوم الأحد الدامي"، كانت ناجحة. لقد استطاعت السّفارات صدّ الغضب الدوليّ، بشكل فوريٍّ تقريبًا، بتقديمها تقريرًا كاذبًا حول ما جرى عبر الموجزات الإعلامية والصحافية في كل دولة في العالم. فبدلاً من استقالة الحكومة واعتقال المجرمين، تمّت حياكة قصّة تغطية شاملة. ولم تكن هناك أية اعتذارات، أو أيّ تعاطف، أو أيّ دعم، أو أيّ تحقيق رسمي ملائم، أو أيّة حقيقة. لقد كانت أصوات العائلات عاجزة.
في هذا اليوم، تمّ قتل حركة الحقوق المدنيّة، أيضًا. إذ رأى الكثير من الناس أنّه لا بديلَ سوى الانضمام إلى صفوف الجيش الإيرلندي الجمهوري لمحاربة الاحتلال البريطاني. وبهذا أصبح الكفاح المسلّح هو الاتّجاه السّائد والغالب، بعد أن سار جنبًا إلى جنب مع الاحتجاج السّلمي لحركة الحقوق المدنية. فقدْ فقدَ الكثير من الناس الأمل لحدوث أيّ تغيير من جرّاء الكفاح غير العنيف. إذ ضَمنَ "يوم الأحد الدامي"، أكثر من أي حدث آخر في تاريخنا، استمرار الصّراع لسنوات عديدة. وكان "يوم الأحد الدامي" بمثابة رسالة إلى الوطنيين الإيرلنديين في الشمال تفيد أنّه لن يتمّ تجاهل عملياتهم الاحتجاجية فحسب، وإنّما سيتمّ سحقها بالكامل، أيضًا.
تحقيق رسمي جديد
إذًا، 
ما الذي أدّى إلى إجراء التحقيق الرسميّ الثاني؟ إنّ العائلات الموجودة هنا اليوم تعرف معنى الألم والمعاناة والصدمة التي تحدث إثر فقد أحد الأحبّاء، وهو أمر لا يطاق. كما أنّها تعرف معنى العبء الزائد جرّاء إجبارهم على التعامل مع الأكاذيب والخداع التي تمارسها الحكومة ضدّ مواطنيها. هذا ما كان على عائلات "يوم الأحد الدامي" التعامل معه قبل كل هذه السنوات. لقد كانت معاناة عائلات "يوم الأحد الدامي"، كمعاناة العائلات الحاضرة هنا، عظيمة. لكن كان هناك إصرار لدى هذه العائلات على معرفة حقيقة ما حدث وعلى أن يتمّ إحضار المسؤولين أمام القضاء والعدالة. كما كان هناك إصرار على أن يتمّ تفنيد تقرير تحقيق ويدجري بالكامل.

بدأت حملتهم تقريبًا فور نشر تقرير ويدجري مباشرة واستمرّت مدّة 26 سنة مضنية وطويلة. كانت الحملة، بادئ ذي بدء، حملة إعلانية قامت بها العائلات. في البداية قام سكّان مدينة ديري والأحزاب السياسيّة الوطنية بدعمهم. ثمّ حصلت العائلات على المساعدات من الأكاديميين الدوليين، مثل سام داش من جامعة جورجتاون في واشنطن، الذي انتقد محاضر جلسات ويدجري والتقرير نفسه. لقد استطاعوا أن ينشروا الأخطاء القانونية الواردة في تقرير ويدجري بأوسع قدر ممكن.

لكنّ المعركة كانت صعبةً للغاية. كان مفتاحها الإصرار والكرامة المطلقان لدى العائلات. فأحيانًا، ولفترة سنوات عدّة، لم تحرز العائلات أي تقدّم، أو أنّهم كانوا يحرزون شيئًا ضئيلاً منه فحسب. لكنّ الصراع قد استمرّ. وقتل وأصيب العديد من النّاس. وانتشر الظلم والإجحاف. ووقع الكثير من النّاس ضحيّة لقساوة الدّولة. فلم يكن "يوم الأحد الدامي" عمل الظلم الوحيد. كان هناك المئات منها. وقد أخرجت العائلات حملتها من ديري. وأوصلوها حتّى بلفاست، ودبلن وسائر أرجاء إيرلندا. وأوصلوها حتّى لندن وأقسام أخرى من إنجلترا. وسافروا إلى الولايات المتّحدة، حيث يتواجد جمهور إيرلندي– أمريكي ضخم، وسعوا للحصول على دعمه. لقد حاولوا إيصال الأمر إلى أبعد ما يكون. ولم تكن تحت تصرّفهم شبكة من السّفارات.
في عام 1992، في الذكرى العشرين لـ"يوم الأحد الدامي"، سعت العائلات للحصول على استشارة قانونية وتمّ تطوير استراتيجية قانونيّة، وكان هدفها الرفض الرسميّ لنتائج ويدجري وإقامة لجنة تحقيق رسمية ملائمة للسعي وراء الحقيقة. لقد تمّ أخذ كلّ السّبل القضائيّة بعين الاعتبار. وكانت الإستراتيجيّة القانونية تقضي بأن تتمّ المبادرة إلى إجراءات قانونية أينما أمكن. وقد ساعد الإجراء القانوني على شدّ انتباه الصحافة ووسائل الإعلام إلى القضية.
حتّى ذلك الوقت كانت العائلات قد عيّنت أفرادًا منها ليكونوا النّاطقين بلسانها، وكان هؤلاء الأفراد قد طوّروا، على مدى السنين، مهارات صحافيّة وإعلاميّة لغرض توصيل رسالتهم. لم تكن تحت تصرّفهم برامج تدريب إعلاميّة مُكلفة. وكانوا يتعلّمون عن طريق التّجربة والخطأ. تعلّموا كيف يمكنهم التعامل مع الأسئلة المعادية التي توجّهها إليهم جهات ذات أجندة خفيّة تهدف إلى تثبيطهم عن الاستمرار في حملتهم، أو تحاول أن تضعضع من مصداقيّة هدفهم أمام الكاميرا.

تمّ رفع القضايا القانونيّة إلى المحكمة العليا في بلفاست للطعن في رفض الحكومة إجراء تحقيق رسمي جديد. كما تمّ أخذ القضايا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، حيث تمّ عرض الادّعاءات بالاستناد إلى البند الثاني – الحق في الحياة بموجب المعاهدة – وإلى الأمم المتّحدة في جنيف، حيث تم رفع الوثائق إلى لجنة حقوق الإنسان، حول قضيّة الحقّ في الحياة مرّة أخرى. سافرت العائلات وحضرت المحاكمات وسعت بكلّ قوّتها لتحقيق أهدافها.

العائلات هي التي قادت الحملة وقامت القضايا القانونيّة بدعم هذه الحملة. وأصبحت هذه القضايا القانونيّة جزءًا آخرَ من الحملة. فقامت مجموعات حقوق الإنسان بالتدخّل، ونخصّ بالذكر منها مجموعة British Irish Rights Watch )رقابة الحقوق البريطانية الإيرلندية( البارعة و  Committee on Administration of Justice(لجنة إقامة العدل) في بلفاست، وكذلك جمعيّة العفو الدولية. قامت كلّها بالتأليب باذلةً جهدًا كبيرًا أمام الحكومات لطرح القضايا، ولفتت انتباه مجتمعات حقوق الإنسان إليها. ومن ثمّ تدخّل أشخاص آخرون. وقد ألّف الكاتب الشهير، دون مولان، وهو من مواليد ديري، وكان قد شهد أحداث "يوم الأحد الدامي"، كتابًا حول الموضوع، عنوانه "شاهد عيان: يوم الأحد الدامي"(An Eyewitness: Bloody Sunday)، واحتوى على تصريحات الكثير من الشهود الذين لم تتمّ دعوتهم للإدلاء بشهاداتهم في تحقيق ويدجري. ونشر كتابه بشكل واسع وكان بمثابة وسيلة محورة حيوية للحملة.
اكتشفت جين وينتر، وهي عضوة في British Irish Rights Watch (رقابة الحقوق البريطانية الإيرلندية) كتبت، في السّابق، مقالات عديدة حول "يوم الأحد الدامي"، وكانت كذلك عضوةً مهمّةً جدًا من أعضاء مجموعة الحملة، مستندات موجودة في مكتب السجلات العامّ في لندن، تؤكّد شكوك العائلات في أنّ رئيس الوزراء هيث عينه هو الذي قام بانتقاء اللورد ويدجري ليقوم بواجبه تجاه الدولة البريطانية، وأنّه كان يعلم بدوره في "الحرب الدعائية" ضدّ الجيش الجمهوري الإيرلندي. وتم العثور على رسالة خاصة وشخصيّة بهذا الصدد في مكتب السجلات العام. فقد ظنّت الحكومة البريطانية آنذاك أنّ القضيّة انتهت ولذا قامت بإلقائها في مكتب السّجلات العام.

 قامت العائلات بتوكيل ديرموت والش، وهو بروفيسور في القانون في جامعة لايمريك، ليقوم بتحليل العديد من تصريحات ويدجري الموجودة في مكتب السجلات العام (Public Records Office). وقد كتب تحليلاً لتستخدمه العائلات في حملتها. إذ وجد أن العديد من المستندات لم تُقدّم إلى محامي العائلات خلال تحقيق ويدجري، وحال هذا الأمر دون متابعتهم لاتّجاهات معيّنة من الأسئلة. وبدّل الجنود الذين قاموا بعمليات إطلاق النّار تصريحاتهم– بعضهم فعل ذلك عدّة مرّات– لتتناسق مع الحقائق المعروفة والإثباتات التي جمعت عن المقذفية. وقد أحجم اللورد ويدجري عن تقديم الكثير من هذه التصريحات، وهو الأمر الذي أضرّ بالعائلات. وبات واضحًا، عندما تمّت المقارنة بين محضر جلسات ويدجري وتلك التصريحات، أنه لم يتمّ إرفاق هذه التصريحات. لم يعلم أحد بالأمر حتى تمّ العثور على هذه المستندات نحو عام 1993.

فوّضت الحكومة الإيرلندية، التي دعمت حملة العائلات، وزارة خارجيّتها ببحث الحادث، ونشرت تقريرًا مفصّلاً وضع الأدلة الجديدة كلّها في موضعها الصحيح، وتمّ تسليم هذا التقرير إلى رئيس الوزراء، توني بلير، وقرأه شخصيًا، ما أدّى، في نهاية المطاف، إلى إصداره تصريحه الشخصي القاضي بتعيين لجنة تحقيق رسمية جديدة.
كانت هناك، إذًا، تركيبة من الظروف، إذ ازداد عدد الأشخاص في الحملة التي اقتربت اكثر نحو مبتغاها عندما تسلّمت حكومة حزب العمل الجديد مقاليد الحكم في العام 1997. وتغيّر المناخ السياسي: بدأ الناس ينظرون إلى العنف الذي تمارسه الدولة وبحثوا عن المساءلة؛ كما بدأت المفاوضات السياسية؛ وكانت هناك اتفاقية لوقف إطلاق النار مع الجيش الجمهوري الإيرلندي منذ العام 1994، وبعد انقطاع قصير حدث عند عدم تحرّك المفاوضات بسرعة، أعيد وقف إطلاق النار في العام 1997، قبل فوز حزب العمل بفترة قصيرة. ما زال وقف إطلاق النار هذا قائمًا، وما زالت المفاوضات مستمرّة، ببطء لكن بثباتٍ. وعلى الأرجح، وفي جوًّ من الصراع، ما كان سيتمّ تعيين لجنة تحقيق رسمية ثانية. لكن الحملة كانت ستستمرّ. فالعائلات لن تستسلم أبدًا. وفي الواقع، كانت الحملة في طريقها إلى الجيل الجديد. لقد كان أبناء أفراد الحملة يبلغون في السنّ وبدأوا يندمجون في الحملة.

قال توني بلير في تصريحه، معلنًا تأسيس لجنة تحقيق رسمية جديدة يترأّسها اللورد سافيل: "... يوم الأحد الدامي كان مختلفًا، لأنه عندما يتعلّق الأمر بسلطات الدولة نفسها، فإن علينا أن نكون متأكّدين من الحقيقة قدر الإمكان...". لقد كان يعبّر عمّا هو معترف به الآن كقانون دوليّ، حيث يترتّب على الدولة أن توفّر تحقيقات رسمية ملائمة في حالة كون السلطات التابعة للدولة ضالعةً في مقتل المدنيين. ومن وجهة نظر العائلات، على التحقيق أن يكون فعّالاً. فلا يكفي أن يسنّ قانون يتيح للحكومة إخفاء الحقائق، ولا يكفي تنفيذ إجراءات غير فعّالة وعرضها كما لو أنها تدقيق ملائم في قضايا جادّة.

لجنة تحقيق سافيل
كانت ثمّة فجوة عميقة جدًا ما بين تحقيق ويدجري وتحقيق سافيل، وذلك ليس في فارق الـ26 سنة فقط. لقد تمّ نزع المصداقيّة من تحقيق ويدجري عند الإعلان عن لجنة التحقيق الرسمية الجديدة. وأعلن اللورد سافيل أنّ واجبه سيكون البحث عن الحقيقة بعدل، بجذريّة، وبنزاهة، وأنّه سيبدأ من الصفر. شكّل اللورد سافيل فريقًا كبيرًا ليدعمه، كما اختار عضوين آخرين للمحكمة؛ قاضيًا كبيرًا من كندا وآخر من نيوزلندا، ثمّ استبدل القاضي النيوزلندي بقاضٍ آخر من أستراليا. بدأ سافيل بتجميع كلّ المواد ذات الصلة ومقابلة كلّ الشهود الذين يمتّون إلى الموضوع بصلة. واستغرق التحقيق الرسمي نفسه ستّ سنوات، مقارنة بالأسابيع الثلاثة التي جرى خلالها تحقيق ويدجري. ووفّر سافيل التمويل الكافي للتمثيل القضائيّ للعائلات ولآولئك الذين أصيبوا بجروح. كما استعان بخدمات خبراء في الطبّ الشرعي، وعلم المقذفيّة (Ballistics) وعلم السّياسة، واستخدم أحدث التكنولوجيا من أجل تسجيل كلّ الإجراءات. كما وفّر تمويلاً للعائلات ليتسنّى لهم إحضار خبراء آخرين.

كان لدى تلك العائلات، كما هي الحال مع العائلات الموجودة هنا، عدد من الأسئلة في البداية. وكانت غالبيّة العائلات لا تثق بأيّ تحقيق يتحكّم فيه لورد إنجليزي بعد التجربة التي مرّوا بها مع اللورد ويدجري. لقد أرادوا أن يعرفوا:

· لماذا وقعت حادثة "يوم الأحد الدامي"؟
· من نفّذ عمليّة إطلاق النار؟
· من أمر بالعمل العسكري؟
· من أداره؟
· عن أي درجة عسكرية صدرت هذه الأوامر؟
· هل كانت هناك وحدة سرية اختصاصية ضالعة في الحادثة؟
· كيف تلاءمت العمليّة مع السياسة العسكرية والسياسية آنذاك؟
· هل كانت عمليّة إطلاق النّار نتيجةً لأمر مباشرٍ من مجلس الوزراء البريطاني بإيقاف مسيرات الاحتجاج؟
لقد كانت هناك مشاكل عديدة. وكانت هنالك قضايا عديدة لم توافق عليها العائلات ومحاموهم. إنّنا لم نتوقّع أن نحصل على كل شيء نرغب فيه.

إنّ إحدى القضايا الأكثر أهميّة خلال تحقيق سافيل كانت تدخّل المحكمة العليا الإنجليزية في الإجراءات القضائية. فمع أن اللورد سافيل قام بإعداد جميع الآليات الضرورية لتحقيق مهمّ، وقام باستصدار الأوامر للحصول على كلّ الوثائق والمستندات المتعلّقة بالأمر– كانت هناك الملايين من الأوراق– وقرّر، على سبيل المثال، أنه يجب تحديد هوية الجنود وأن عليهم الإدلاء بشهاداتهم علنًا في ديري وباستخدام أسمائهم الخاصة، إلا أن المحكمة العليا الإنجليزية أبطلت هذا القرار من خلال الرقابة القضائية في لندن على أثر الالتماس الذي تقدّم به محامو الجنود. وأدلى الجنود ومعظم قادتهم والكثير من الموظّفين المدنيين – السياسيين بشهاداتهم في لندن، وتمّت الإشارة إليهم بالأرقام فقط.
كما كانت هنالك بعض الإجراءات المتعلّقة بالأمن القومي والمصلحة العامّة حيث منعت بعض الموادّ من الوصول إلى الجماهير، وبهذا منعت من الوصول إلى العائلات ومحاميهم. فقد كانت هنالك جلسات سريّة مغلقة لم يسمح للعائلات ولممثّليها بحضورها. كلّ هذا معناه أنّنا لا نعرف أبدًا ما هو الذي تخفيه الحكومة عنّا بغضّ النظر عن نوع التحقيق الجاري. في تحقيق سافيل، كان هناك شهود لم يكن في الإمكان التعرّف على هويّتهم، ولم يُدعوا إلى المحكمة، لكنهم ادّعوا بأن التّهمة يجب أن لا تقع على عاتق الجيش الجمهوري الإيرلندي. لقد صرّحوا بمثل هذه التصريحات، لكن لم تتمّ دعوتهم إلى المحكمة إمّا لسبب مرضٍ وإما لأنّ حقّهم في الحياة قد يُمسّ إذا ما حضروا التحقيق. ووجدنا جميعنا الأمر ساخرًا أن يستمدّ الجنود والأشخاص الذين أدلوا بتصريحات ضدّ مصالح العائلات دعمهم من البند الثاني من المعاهدة الأوروبية عن الحق في الحياة.

هل حصلت العائلات على الحقيقة؟
إنّ هذا السّؤال مهمّ جدًا في هذه المرحلة: هل حصلت العائلات على الحقيقة بعد ستّ سنوات من التحقيق؟ الإجابة عن هذا السؤال هي أنه لم يكن هناك أي اعتراف بارتكاب جرائم من طرف الجنود، أو من طرف قادتهم العسكريين أو السياسيين، بمن فيهم رئيس الوزراء هيث، الذي كان ممثلو العائلات قد استجوبوه في الجلسات في لندن. لكن خطّ دفاعهم الرئيسيّ لم يكن قابلاً للتصديق. فقد ادّعوا أنّهم فقدوا ذاكرتهم، وأصرّوا كلّهم على التصريحات الأصلية التي أدلوا بها، بمن فيهم أولئك الجنود الذين كانوا قد غيّروا تصريحاتهم. لقد كانت تلك هي التصريحات التي ذكرتُها سابقًا والتي كانت قد حُجِبتْ عن محامي العائلات في تحقيق ويدجري. ففي أغلب الأحيان، لم يستطيعوا إضافة أي شيء إلى هذه التصريحات على أساس عدم وجود أية ذاكرة لديهم عن الحدث. وقد نفى كبار الشّهود السياسيين والعسكريين تهمة القتل. لكننا تمكَّنا من الوصول إلى عدد لا بأس به من المستندات التي أشارت إلى وجود سياسة عسكرية تقضي باستعمال القوّة. وكان من ضمن هذه المستندات مستند في غاية السرّية والأهمّية تضمّن تصريحًا للقائد العسكري آنذاك، يقترح فيه، قبل ستة أشهر من الحدث، أنّه يجب إطلاق النار على قاذفي الحجارة العزّل حتّى الموت. حتّى أنّه دخل في تفاصيل الأسلحة التي من المفضّل استعمالها. لم يكن من المفروض أن يظهر هذا المستند أبدًا. لكنّ طاقم تحقيق سافيل أظهره مع رزمة أخرى من الأوراق. إنّي غير متأكّد من أنّه كان من المفروض أن نحصل عليه. فمن الواضح أن أحدهم لم يصل إلى هذا المستند بالسرعة الكافية ليمنعنا من الحصول عليه. لقد كنا متأكّدين من أنّ هناك كميّة كبيرة من الموادّ التي لم نحصل عليها.

تمّ إطلاق النيران على أشخاص عزّل، ومن دون أيّ استفزاز، وأردتهم قتلى بالتأكيد. لم تكن هناك حرب إطلاق نار متبادلة. وأدلى أكثر من 50 شاهدًا من الصحافة ووسائل الإعلام بشهاداته في الأمر، ناهيك عن حوالي 400 شاهد مدنيّ تقدّموا للإدلاء بشهاداتهم بعد كلّ هذا الوقت. كما كانت لدينا صور فوتوغرافية وفيلم عن الحادثة. لم يكن هناك أي دليل عن معركة إطلاق نار، عدا ما ورد في تصريحات الجنود المهيَّأة سابقًا.

التقى رئيس الوزراء البريطاني هيث بمجلس وزرائه قبل "يوم الأحد الدامي" بفترة وجيزة لمناقشة مسيرة الحقوق المدنيّة. اطَّلعنا على بعض المحاضر من تلك الجلسة، كما اطّلعنا على محاضر جلسات أخرى لها صلة بالموضوع. لم تكن مسيرة "يوم الأحد الدامي" مسيرة عادية. وجرى النقاش حولها على أعلى المستويات الحكومية. إنّ الأسئلة التي كانت تطرحها العائلات هي: هل اتّخذ قرار في هذه الجلسة بإيقاف المسيرة؟ هل وضعت خطط عسكرية لإيقاف تلك المسيرة بالطريقة التي أوقفت بها نتيجةً لهذا القرار؟

لكن، بالطبع، لم تكن هناك أيّة تسجيلات حول ارتكاب جريمة. ولم تكن هناك أيّ اعترافات بالمسؤولية. لكن، وكما صرّح أحد الشّهود، لن تظهر أبدًا أيّ ملاحظة أو تسجيل أو بروتوكول لأيّ أمر بتنفيذ القتل، إن كان هذا هو ما حدث فعلاً. لن تجدوا مثل هذه الأمور بشكل عام في محاضر الجلسات. ما كان علينا فعله هو الحصول على أكبر قدر ممكن من المواد الظرفية ومعاينة النصّ والسّياق حول ما حدث "يوم الأحد الدّامي". وبالنسبة لتقرير وأدلّة لجنة أور، فقد كنت معنيًّا بقراءة محضر الجلسة مع براك الذي عقد في بيته الخاصّ في الأوّل من تشرين الأول عام 2000، عندما لم يعمل مسجّل الصوت. فمن الأسهل تنقيح بروتوكول أو محضر نقيّ من معالجة تسجيلات على أشرطة.

الأمر الذي تحقّق هو أنّ الجنود أرغموا على تقديم الأدلّة أمام العائلات. وقد تمّ استجوابهم من قبل ممثّلي العائلات القانونيين. وكان جارحًا وصعبًا، بالنسبة إلى العائلات، أن يروا القتلة وجهًا لوجه. وقام ممثّلو العائلات بتحدّيهم، وباتّهامهم بالقتل وبالكذب في الأمر. بالنسبة إلى الكثير من العائلات، كانت هذه التجربة جزءًا من عملية إلقاء المسؤولية. يجب مقارنة ذلك مع لجنة أور، حيث أنه لم يكن للعائلات، كما فهمت، تمثيل على الإطلاق، ولم يسمح لهم بطرح أية أسئلة، أو حتى باستجواب أيٍّ من الشهود، وخصوصًا أولئك الذين كانوا على علاقة مباشرة بمقتل أحبّائهم.

في الإمكان العثور على نسخة بالأدلّة جميعها على الإنترنت. سيقوم اللورد سافيل بتقديم تقرير وستكون استنتاجاته مهمّة جدًا. لكن مهما كانت هذه الاستنتاجات، فستكون الأدلّة التي بنى استنتاجاته على أساسها متوافرة لكي يقرأها الناس، وعندها سيكون في إمكانهم أن يقرّروا ما هي وجهة نظرهم تجاه الموضوع.
اللوجيستيكا

إنني أريد أن أتطرّق فقط إلى الجانب العملي من التحقيق– لقد عقدنا جلسات عديدة مع محامين من عدالة، وقدّمنا لهم التفاصيل حول الأمور التي قمنا بها، وما الذي استطعنا أن نحصل عليه من خلال لجنة تحقيق سافيل، وقارنّاه بوضعهم في لجنة أور. وعرفنا، منذ البداية، أنّه سيكون هناك كمٌّ هائلٌ من المواد المتعلّقة بالموضوع. لذا واجهنا مشكلة لوجيستية كان علينا أن نتغلّب عليها. لقد توقّعنا أن ينهالوا علينا بأعداد هائلة من الأوراق في محاولة لإرباكنا، وهذا هو بالضبط ما فعلوه.

أقامت الحكومة البريطانية طاقمًا قانونيًا كبيرًا لدعم تمثيل الجنود والسيّاسيين. لم يكن هذا معلومًا لنا آنذاك، لكن لم يكن لدينا شكّ في أنّهم سيحصلون على أفضل ما يكون. في البداية، كان علينا تشكيل طاقم تمثيلي قانونيّ لكل العائلات والجرحى. قسّمنا التمثيل وأنشأنا طواقم قانونية منفصلة ضمن الطاقم الرئيسي. كان هناك أكثر من 100 فرد من العائلات سوية. وقمنا، بادئ ذي بدء، بتجنيد قيّم أرشيف بوظيفة كاملة ليقوم بفهرسة كل الموادّ الموزّعة في التحقيق، وكنّا محظوظين بأننا فعلنا ذلك، لأننا غصنا بعدئذ في المستندات، وخصوصًا خلال السنتين الأخيرتين.

كان علينا أن ننظّم جهازًا للاتصال بأفراد العائلات وطاقم المحامين، وأن نكون على صلة مع طاقم التحقيق والمحامين الآخرين الذين يمثّلون العائلات الأخرى. وتضمّن هذا الأمر ترتيب نظام توزيع لكلّ الموادّ التي حصلنا عليها. كان الكثير من أفراد العائلات يقرأون كلّ المواد وكان علينا أن نتأكّد من تسهيل وصول الموادّ إلى كلّ من يرغب في قراءتها. واستعملت لجنة التحقيق التكنولوجيا الحديثة لتسجيل جلسات السّماع، لكن كان علينا الحصول على أحدث الحواسيب والبرامج لكي نتمكّن من إدارة الطواقم والكمّ البالغ من الموادّ.
أحد المجالات الذي كان بحاجة إلى عناية خاصة في المراحل الأولى من التحقيق هو التكيّف مع الاختلاف في الآراء، أحيانًا مع الطواقم القانونية، وأحيانًا أخرى بين العائلات نفسها، حول الطريق التي يجب أن نسلكها في مراحل مختلفة من الإجراءات. في كلّ مجموعة كبيرة من الناس سيكون هناك اختلاف في الآراء. كان هناك اختلاف في الآراء حتّى بين أفراد العائلة ذاتها. الهدف بقي نفسه، لكن طريقة تحقيقه كانت تحتاج إلى مناقشة، خصوصًا عند وجود إمكانيات عدّة. وقد تحقّق هذا الأمر عن طريق تنظيم الاجتماعات التي طرحت فيها هذه القضايا. كان من الصعب علينا، دائمًا، نحن- المحامين- أن نتأكّد من أنّنا ننفّذ العمل والتمثيل اللذين كان علينا أن ننفّذهما، وكان علينا، دائمًا، أن نحافظ على اتصال قريب مع العائلات لتحقيق هذا الأمر. وقد وكّلت كل عائلة شخصًا أو اثنين ليكون أو ليكونا على صلة بالطاقم القانوني، وهذا ما جعل أمر الاتصال أكثر سهولةً. كان علينا أن نتأكّد من أن كلّ العائلات وكلّ الأفراد متّفقون على كلّ شيء، ولكن، خصوصًا حول القضايا المصيرية. إجمالاً، لم تكن هنالك مشكلة جدّية في هذا الصدد. ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للوصول إلى اتفاق عند وقوع اختلاف في الآراء.
من الصعب أن تتأكّد، دائمًا، من أنّ كلّ شيء نال حظّه من العناية عند وجود الكثير من الموادّ. فمع كمٍّ كبير كهذا، كان ثمّة احتمال وارد دائمًا بأن يضيع بعض المستندات المهمّة. لذا كان علينا تقسيم العمل ومن ثم ترتيب جلسات الاتصال لتتناسق هذه الجهود. هذه هي فقط بعضٌ من القضايا العملية التي كان علينا أن نتعامل معها، والتي ذكرتها، على سبيل المثال، لإعطائكم فكرة حول ما كان يدور وراء الكواليس في حين كان التحقيق جاريًا.

لكننا موجودون هنا اليوم لنتذكّر أحداث أكتوبر 2000: لنتذكّر ولنكرّم الـ13 شابًا الذين قتلوا، ولنكرّم عائلاتهم، ولنساعد على إحضار أولئك المسؤولين للمثول أمام العدالة. لقد ارتكبت الشّرطة الإسرائيلية أعمال قتل قبل أربع سنوات. وأقامت الحكومة الإسرائيلية لجنة للتحقيق ولمعرفة الحقيقة. لكن، هل كانت الحكومة حذرةً تمامًا، مثلما كانت الحكومة البريطانية في العام 1972، في اختيار اللجنة؟ هل وضع قانون لجان التحقيق لضمان عدم ظهور الحقيقة؟ لا أملك الكثير من المعلومات حول لجنة أور، لكن في الإمكان الحصول على الحقيقة فقط عند اعتماد الإجراءات والآليات الملائمة، لكي تتوفّر للعائلات إمكانية الوصول إلى كلّ الموادّ المتعلقة بالموضوع وإلى كل الشهود، أيضًا.
على العائلات أن تتدخّل في الإجراءات. على المحامين أن يعاملوا على أنّهم طرف مشترك في الموضوع، وعلى الدولة أن تدفع لهم. فالدولة تدفع، في نهاية الأمر، لمحاميها الخاصّين من الأموال العامّة، فلماذا يجب أن تُظلم العائلات؟ كما عليهم الحصول على كلّ المستندات التي لها صلة بالموضوع. وعلى المحامين أن يدرسوا الموادّ وأن يضعوا أسئلة تتعلّق بالموادّ. وعليهم تحديد الشهود الملائمين للمواد بأنفسهم. كما عليهم التعرّف على كل الشهود الآخرين. والأمر الأهمّ هو أن تتاح للعائلات إمكانية قيام محاميهم باستجواب الأشخاص المسؤولين عن قتل أحبّائهم. فبعض الأسئلة التي قد يطرحها المحامون قد لا تخطر بِبال هيئة من القضاة الذين لم يكن لديهم قطّ أيّ اتصال مع العائلات. أي شيء أقلّ من هذا لن يحقّق، على الأغلب، الهدف المنشود. إذا كان الهدف الرئيسي هو الحصول على الحقيقة، فيجب اتّخاذ واعتماد الآليّات الملائمة للزيادة من احتمال الحصول على الحقيقة. بعد مرور 15 عامًا على الحملة في عائلتها، ما زالت أرملة بات فينوكاين تنتظر أن ترى ما إذا كانت الحكومة البريطانية ستجري تحقيقًا رسميًا ملائمًا.
وأخيرًا، بودّي أن أقول للعائلات الموجودة هنا اليوم، ولمحاميهم – لا تستسلموا. استمرّوا في كفاحكم للحصول على العدل، ففي إمكانكم تحقيقه. قد يستغرق هذا الأمر وقتًا طويلاً. إذا كانت لجنة أور هي ويدجري تَبَعَكم، وإنّي لا أدري إن كنتم توافقون على استنتاجات اللجنة بالكامل، فتحدّوها. حاولوا الحصول على حلّ أفضل. وفق ما فهمته، فإنّ لجنة أور لم تدخل في تفاصيل عمليّات القتل، بل اقترحت إجراء تحقيق في الشّرطة وأوصت بذلك. لا أعلم إلى أين سيؤدي ذلك. وبالطبع لن تُتاح لكم الفرصة لإضافة أي شيء لتحقيق الشّرطة. لديكم الدعم من عائلاتكم الموسّعة، وأصدقائكم، وشعبكم والأعداد الكبيرة من الأصدقاء حول العالم. كما لديكم الدعم من عائلات "يوم الأحد الدامي".

بودّي أن أنهي مداخلتي هذه باقتباس بعض الكلمات من رجل إيرلندي– وهو شخص معروف جدًا في بلادنا – تيرينس مكسوايني، وكان رئيس بلدية كورك سيتي وتوفي منذ زمن بعيد، في العام 1920. هذا الاقتباس مأخوذ من خطاب تولّيه رئاسة البلدية. لقد تمّ اقتباس كلماته مرّات عديدة، وكلماته مهمّة لسبب طريقة موته. إذ مات في سجن بريكستون في لندن في اليوم الرابع والسبعين من الإضراب عن الطعام احتجاجًا ضدّ البريطانيين. إنّ كلماته وثيقة الصلة بموضوع اليوم كما كانت آنذاك، ووثيقة الصلة كذلك بما جرى في "يوم الأحد الدامي" في ديري في العام 1972، وبما جرى هنا في العام 2000، وبما يحدث في كافة أنحاء بلادكم اليوم، بالفعل. لقد قال: "إن من سينتصرون هم ليسوا هؤلاء الذين يُلحقون أكبر قدر من المعاناة، بل أولئك الذين يتحمّلون أكبر قدر من المعاناة".

أوَدُّ أن أتمنّى لكم التّوفيق والدّعم في سعيكم الصّعب، لكن ليس المستحيل، وراء العدالة. 
شكرًا لكم.
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*  هذا النص هو تلخيص لمحاضرة القاها المحامي بيتر مادن في مؤتمر "اكتوبر 2000: ذاكرة للإحتجاج"، والذي عقده مركز عدالة، لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل ولجنة ذوي الشهداء، في الناصرة يوم 2.10.2004.





� محامٍ وشريك في مكتب المحامين مادن وفينوكاين في بيلفاست. رئيس الطاقم الشرعي الذي يمثل غالبية عائلات متظاهري الحقوق المدنية الأيرلنديين الذين قتلوا في أحداث يوم الأحد الدامي في عام 1972. هذا التمثيل الشرعي هو امام محكمة العدل للتحقيق الرسمية الثانية، والتي أسست بعد مرور 26 عامًا على عمليات القتل.


11 محامٍ وشريك في مكتب المحامين مادن و� Solicitor and Partner, Madden and Finucane law firm, Belfast. Head of the legal team which represents the majority of the families of Irish civil rights protestors killed by British forces during the  ‘Bloody Sunday’ events in 1972. This legal representation is before the second official Tribunal of Inquiry, established 26 years after the killings. فينوكاين في بيلفاست. رئيس الطاقم الشرعي الذي يمثل غالبية عائلات متظاهري الحقوق المدنية الأيرلنديين الذين قتلوا في أحداث يوم الأحد الدامي في عام 1972. هذا التمثيل الشرعي هو امام محكمة العدل للتحقيق الرسمية الثانية، والتي أسست بعد مرور 26 عامًا على عمليات القتل.
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